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 من الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة
 إلى السادة: 

 لدى محكمة النقضالمحامي العام الأول 
ن للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف  الوكلاء العامي 

 التجارية؛
 وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية

ي للإشعار التعبئة وا: الموضوع
باحتمال التعرض  لتحسيس حول التطبيق الهاتف 

وس كورونا المستجد " كوفيد   "19-لعدوى فير
 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد 

وس كورنا المستجد المتسبب  ي إطار الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فير
ف 

ي مرض كوفيد 
والتكفل وب  هدف تعزيز النظام الحالي لتتبع المخالطير   19-ف 

وزارتا الصحة والداخلية حملة وطنية للتحسيس بالتطبيق  بهم، أطلقت السري    ع

وس   ي " وقايتنا" للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فير
كورونا المستجد الهاتف 

 . 19-كوفيد

ي هذا 
فقد توصلت رئاسة النيابة العامة بكتاب من السيد وزير  الصدد،وف 

ي إنجاح هذه 
الصحة يطلب فيه الدعوة إل الانخراط الواسع والمساهمة الفعالة ف 

وذلك من خلال عرض ونسرر المحتويات التواصلية  التحسيسية،الحملة الوطنية 

ي مداخل وبوابات 
ونية وكذا  المؤسسات،الخاصة بها ف  باستخدام الحوامل الالكير

ورة الانخراط  عير مواقعها الرسمية. فضلا عن تحسيس القضاة والموظفير  بض 

، ضمانا لسلامتهم وسلامة بلادنا.  ي
ي هذا المجهود الوطن 

 ف 



الصحة، أن عمل هذا التطبيق الذي يستخدم بشكل كما أفاد السيد وزير 

ي حالة ما إذا كانوا على اتصال 
، يستند لأساس قاعدة إشعار مستعمليه ف  طوعي

ي غضون  19وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد 
ف 

ي تلت تلك  21
حيث ستقوم فرق وزارة الصحة بتقييم خطر  المخالطة،يوما النر

ورة  ثمةللإصابة، ومن التعرض  التواصل مع الأشخاص المخالطير  إذا دعت الض 

ي التكفل السري    ع بهذه الحالات ويجنب ظهور  لذلك. 
وبذلك يساهم هذا النظام ف 

 مضاعفات ذات صلة بالمرض،

 وكذلك منع انتقال العدوى.  

 :  والجدير بالذكر أنه يمكن تحميل المحتويات التواصلية عير الرابط التالي

https //bit.1y/2TGKtIb 

ي إنجاح هذه الحملة الوطنية  لأجله،  
أهيب بكم أن تعملوا على المساهمة ف 

التحسيسية، وذلك من خلال توعية كافة القضاة والموظفير  العاملير  بمحكمتكم 

بأهمية التطبيق المذكور ومزاياه، وكذلك بنسرر المحتويات التواصلية بمقار 

سيق مع المسؤولير  القضائيير  والمصالح غير النيابات العامة، إذا أمكن بتن

 الممركزة لوزارة العدل.                                                                          

 . والسلام
 

 


